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ABSTRACT 


The SharT‘ah maxims related to originality and dependency are one 
of the most important maxims which have a significant role in Islamic law. 
therefore, the classical jurists paid adequate attention to these maxims and 
applied them in various issues and cases of fiqh. 

This paper seeks to analyze the effect of these maxims in different 
commercial transactions, namely the shariah stauts about the investment 
and trade in shares of those companies whose mostly transactions are 
lawful and a few transations are unlawful, shariah status about sale and 
purchase of shares that contains liquid and fixed assets. This research also 
explains different types of contracts combined in a single transaction; 
discusses the effect (with special reference to facilitations and easiness) of 
said maxims in contracts combined in a single transaction; analyz all the 
traditions of prophet (@) about the combination of contracts. 

The article is divided into two main sections in the following way: 
First section contains three main Shariah maxims related to originality and 
dependency. Second deals with the modern applications of these maxims in 
commercial transactions. 

An applied and juristic research approach has been employed for the 
collection and analysis of data. 


Keywords: Shari ah Maxim, Originality, Dependency, Commercial 
Transactions 


طالب الدكتوراه» كلية الشريعة والقانون»الجامعة الإسلامية العالمية»إسلام آباد 
الأستاذ المساعد كلية الشريعة والقانون»الجامعة الإسلامية العالية»إسلام آباد 


بكار (امجلد ۸ العدد: )١‏ 


ا محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين»أما بعد: 

إن قاعدة الأصالة والتبعية من أهم القواعد التي تشمل جيع الأبواب الفقهية من العبادات» والأنكحة 
وللعاملات» وا جنايات» والقضاءء والشهادات» والجهادء وقد أشار ابن اقيم "إلى أهية هذه القاعدة قائلا: "كيف 
ينكر أن يقع قي الأحكام الضمنية التبعية ما لا يقع مثله في التبوعات» ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر ". 

قد تفرع عن القواعد الفقهية المتعلقة بالأصالة والتبعية كثير من التطبيقات للمالية المعاصرة» منها 
ما يتعلق بالاستثمار والتعامل في أسهم الشركات» ومنها ما يتعلق بتداول الأسهم» ومنها ما يتعلق 
بالرخص والتخفيفات التي تناما العقود الضمنية والتبعية» كال جمع بين العقود» هذا البحث من الدراسة 
يتناول معنى الأصالة والتبعية والتطبيقات المعاصرة» ويشتمل على تمهيد ومبحثين وخانمة. 
التميهد في توضيح مفردات عنوان البحث. 
المبحث الأول في القواعد الفقهية المتعلقة بالأصالة والتبعيةء وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: القاعدة الأولى:التابع تابع. 
الطلب الثاني : القاعدة الانية:يتسامح ق الضمني ما لا يتسامح في القصدي. 
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: كل ما دخل تبعا م يقابله شيء من الثمن. 
المبحث الثاني في التطبيقات المعاصرة لقواعد الأصالة والتبعيةء وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: التعامل والاستثمار ق أسهم الشركات المختلطة. 
المطلب الثان: أثر قواعد التبعية ف تداول أسهم الشركات المشتملة على النقود والديون. 
المطلب الثالث: أثر قواعد الأصالة والتبعية ق الجمع بين العقود. 
ثم الخانمة» وهي تحتوي على أهم نتائج البحث. 


)١(‏ هو أبو عبد الله شمس الدين خد بن بكر بن يوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي»الشهير بابن القيم الجوزيةءفقيه 
حنبلي» مفسر»نحوي»أصولي»متكلم»ولد سنة: ٩ ١‏ “ه»ولازم الشيخ تقي الدين بن تيميةءقال القاضي برهان الدين 
الزرعي :"وما تحت أديم السماء أوسع علماً منه"» توفي سنة:٠١۷ه‏ ينظر ترجته: الآلوسي»جلاء العينين في 
عحاكمة الأمدين» مطبعة المدنٰ ٤١١»‏ ١ه١٠/٥>‏ 

(۲) ابن القيم»إعلام الموقعين» دار ابن ال جوزيءالمملكة العربية السعوديةء الطبعة الأول ۲٠٣۳ /٣»ه١ ٤۲۳:‏ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها فى المعاملات المالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۳ 


التمهيد 
أولا:معنى القاعدة لغة 
القاعدة لغة: الأساس» وهي تحمع على قواعد» وقواعد الشيء أسسه وأصولهء" وف التتزيل: وإ 
يرق إنرهيم اوعد من بْب وإنماعيل 4 وقوله تعالى: #إفأتى الله ياعم من القواعد ي "وقعدت للمرأة 
عن الحيض والولدء تقعد قعوداء وهي قاعد: انقطع عنها" وفي التنزيل:#إوالقواعد من النساء. . .4 
مفهوم القاعدة الفقهية في الاصطلاح: 
هي "حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة". © 
قيد "الفقهية" بمنع غيرها من القواعد كالقاعدة النحوية "كل فاعل مرفوع'. 
وقيد "مباشرة" بمنع القاعدة الأصولية» لأا يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية بواسطة وليس 
مباشرة» فمثلاء القاعدة الأصولية "الأمر يقتضي الوجوب" أفادت أن الصلاة واجبة» ولكن ليس مباشرة» 
بل بواسطة الدليل» وهو قوله تعالى: إأقيموا الصَلاة4") أما القاعدة الفقهية فيستخرج منها الفروع 
الفقهية بدون واسطة» فقاعدة "الأمور بمقاصدها" أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة. 
ثانيا: معنى الأصالة والتبعية 
الأصالة مصدر أصل» وجمع الأصل أصولء ٠‏ عدة معان» وهي كالتالي: 
.١‏ الأصل هو الأساس الذي يقوم عليه ال ٤‏ وف التنزيل :ما قَطَعْتَمْ من لين أوَركنمُوكا 
قَائِمةً عَلّى أصُوضاي. 
۲. الأصل يأني بمعنى القاعدة التي تبنى عليها الأحكام الفقهية ٠‏ 


١١۷/١٠٠۲۰۰۱ المروي»أبو منصور تمذيب اللغةءتحقيق : د عوض »دار إحياء التراث العربي» بیروت»الطبعة الأولی:‎ )١( 
٠٠۷:ةيآلاءةرقبلا سورة‎ )۲( 

(۳) سورة النحل»الآية:٠۲‏ 

٠۷۲/١» ٢۲ ۰ ۰ ۰ ابن سيده المرسي»امحكم واحيط الأعظم»تحقيق:عبد الحميد هنداوي »دار الكتب العلمية» بیروت»‎ )٤( 
٦:ةيآلاءرونلا سورة‎ ٠ (ه)‎ 

٠١١۷/١ للمقريء جد بن خد القواعد» مركز إحياء التراث الإسلامي»مكة المكرمة»بدون التاريخ»‎ )٦( 

(۷) سورة البقرةءالآية: ۳> 

(۸) ابن سیده المرسي»امحکم وامحیط الأعظم ٠١۲/۸‏ 

)٩(‏ سورة الحشرءالآية:ه 

۲١/٠٣طيسولا المعجم‎ )٠١( 


بق (انجلد ۸ العدد: ٤ )١‏ 


أما التبعية فهي منسوب إلى التبع» معناه الاقتداء» يقال: تبع المصلى الإمام» أي اقتدى به» ومنه 
لتابع الذي لا يستقل تي الوجود» بل يلحق بالأصل. 

وني الاصطلاح الفقهي يقصد بالأصالة والتبعية أن الأصالة هو ما كان أساساً ومقصوداً بذاته 
وغير مرتبط بغيره» والتبعية هي كون الشيء مرتبطاً بغیره بحيث يدخل فيه ولا ينفك عنه". 

والمراد بالتابع ما جاء قي العقود ضمنا أوتاليا للمقصد الأصلي» وتحديد ذلك يكون بدلالة 
الثرف والفعام جراخل الا خا 
المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالأصالة والتبعية 
المطلب الأول: القاعدة الأولى:"التابع تاب ") 

هذه القاعدة أصل قواعد الأصالة والتبعية» ذكرها الإمام السيوطي ”ني "الأشباه والنظائر" بالألفاظ 
نفسها» وتوجد ها عدة فروع فقهية قي مؤلفات الفقهاء القدامى» فأوضح قي هذا المطلب معنى هذه القاعدة» 
م أذكر من الفروع ما يتعلق بالمعاملات المالية. 
الفرع الأول: معنى القاعدة المذكورة 

معنى القاعدة أن ما كان تابعا لغيره ق الوجود فهو لا يفرد عن المتبوع ق الحكم» بل يدخل في 
الحكم مع متبوعه» والتابع قد يتصل مع متبوعه حقيقة حيث ينفصل عنه كالحمل في بيع الأم» وقد 
یکون متصلاً حساً یکن انفصاله عنه» کبیع العبد وعنده مال . 


۸١ /٠»طيسولا المعجم‎ )١( 

(۲) وزارة الأوقاف والشغون الإسلاميةءالموسوعة الفقهية الكويتية»دارالسلاسل»الكويت»الطبعة الثانيةالطبعة الثانيةء 
بدون التاریخ» ۰ ٩۹۳/۱‏ 

هيئة الحاسبة والمراجعة,المعايير الشرعية» ١٤۳۱‏ ه»ص ٠١٠:‏ »رقم المعيار ۲٠:‏ 

٠١٠:صءها‎ ٤١١: السيوطي»عبد الرحمن بن أبي بكر »الأشباه والنظائر »دار الكتب العلمية»الطبعة الأولى‎ )٤( 

() هو عبد الرحهمن بن أبي بكر بن جد بن أبي سابق الدينءالمعروف بجلال الدين السيوطي»ولد سنة ۸٤٩‏ هءينظر 
ترجمته :نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة» دار الكتب العلميةء بیروت ۱٤۱۸‏ ه١۲۲۷/۱‏ 


)0( د صدقي البورنو»الوجيز ي إيضاح القواعد»مۇسسة الرسالة»بيروت»الطبعة الرابعة:“ ٤١‏ اه ۲١ /١‏ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ه“ 


الفرع الثاني : تطبيقات القاعدة وفروعها 
من فروع القاعدة: 
.١‏ من اشترى دارا» يدخل فيه البناء والمفاتيح» لأن البناء والمفاتيح ونحو ذلك تابع للدار» فيكون 
داخلا في بیعه» لأن التابع لا يفرد با حك بل يدخل في الحكم مع متبوعه. 
۲. يدخل ق بيع الأرض الطريق والشرب» لكوتم تابعين للأرض» والتابع يدخل في الحكم مع متبوعه". 
۳. من باع الجبة» يدخل فيها بطانتها؛ لأنا تابعة للجبةء والتابع لا يفرد باحك . 
.٤‏ من رهن الأرض» يدخل فيه النخل» والتمر على النخل» والزرع والرطبة» والبناء والغرس؛ لأا 
تابعة لاتصاها بالأرض» والتابع يدخل في الحكم مع متبوعه. 
المطلب الثان: القاعدة الثانية:"يتسامح في الضمن ما لا يتسامح في القصدي" 
هذه القاعدة فرع لقاعدة "التابع تابع"» ولكنها تتحدث جانبا يستثنى منهاء ومن ألفاظ هذه 
القاعدة: "يجوز ضمنا ما لا يجوز قصدا" أولاً أذكر معنى هذه القاعدة ثم تطبيقاتما في الفرعين التاليين. 
الفرع الأول: معنى القاعدة المذكورة 
القاعدة تعني أن العقود المستقلة لا تصح إلا إذا وجد فيها جميع أركانا وشروطهاء ولكن هناك 
عقود غير مستقلة التي تأي ضمناً وتبعاً لعقود أخرى مستوفية الشروط والأركان» فهذه العقود الضمنية 
أوالتبعية يغتفر فيها من الشروط ما لا يغتفر في القصود. 
.١‏ لو اشترى أرضا بشرهاء ولم يفصل مقدار الشرب» جاز البيع؛ لأن الشرب تبع الأرض»ء 
ويغتفر في التبع من الجهالة ما لا يغتفرها قي الأصل. 
۲. ولوباع ثوباً على أنه إبريسم فإذا لحمته إبريسم وسداه قطن» جاز البيع؛ لأن السدى تبع 
للحمة» ويتسامح في التبع ما لا يتسامح في الأصل". 


٠/۹ ٤۲۲: العثيمين» د بن صال»الشرح الممتعءدار ابن الجوزيءالطبعة الأول‎ )١( 

(۲) ابن نجيم»البحر الرائقءدار الكتاب الإسلامي»الطبعة الثامنة: بدون تاريخ»٠/٠۸‏ 

(۳) ابن نجيم»البحر الرائق»۷/ ۲٠۳‏ 

( الول يفاني الطب الك اللمرة براق قاري الط لول 2 
() ابن نجيم»البحر الرائق ۲۸/۸ 

٠١۲/٣»قئارلا ابن نجيم»البحر‎ )٦( 

(۷) أبو بكر بن مسعود الكاساني»بدائع الصنائعءدار الكتب العلميةالطبعة الثانية:٦ ١١١ |٠ ه١ ٤١‏ 


کاک (امجلد ۸ العدد: ٦ )١‏ 


(۱) 
() 
(r) 
(٤) 
(°) 


(7) 


(۷) 


لا رر اال ق القن عد ايور م ا راا واا ولک رما بان 


تأجيل القرض ضمناً وتبعاً» ففي هذه الحالة لا بأس به» مثاله: من كفل مؤجلا بالقرض 
اللمعجل» جاز هذا التأجيل» لأا وقعت في ضمن الكفالة» ويتسامح في الضمن ما لا 
يستامح قي القصد. 

ومن المناسب هنا التنبيه أن اشتراط الأجل فى القرض يجوز عند الالكية» ولعل هذا الرأي 
راجح لكونه موافقا للواقع» ولمصلحة الناس. 

ومن المعلوم أن استقراض غير اللي لا يجوز» ولكنه قد يقع ضمنا وتبعاء ففي هذه الحالة يجوز 
استقراض غير المثلي» مثاله: من باع سلعة بدون إذن المالك» وأخذ في مقابلها سلعة أخرى تمناء 
وأجاز المالك البيع» فالشمن يكون ملكا للفضولي» ويجب عليه رد قيمته؛ لأنه لما ملك الثمن 
(السلعة)» فأصبح كأنه اشترى لنفسه بال امالك مقترضا عنه في ضمن الشراء» واستقراض غير 
ملي جائز ضمنا وإن م جز قصداء كما لو قضى دينا بال الغير. 

اختلف الحنفية تي جواز بيع النحل» فقال ځد: يجوز بيعه؛ لأنه حيوان ينتفع به وإن كان لا يؤكل 
كالبغل والحمار» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز بيع النحل» لأنه من الوام» إلا أنه إذا بيع 
النحل مع الكوارة فيها عسل» فجاز بيعه تبعا للعسل. 

من تطبيقات القاعدة: من اشترى سلعة» وغاب المشتري قبل القبض» ويرهن البائع على أن 
هذه السلعة كان له وباعه من فلان الذي غاب قبل أن يدفع الثمن» فجاز للقاضي أن يبيع 
السلعة بدين البائع» فإن قال قائل: "هذا بيع المنقول قبل قبضه» فقلنا قي جوابه» أن البيع هنا 


الشیباڼ خد الأصل »دار ابن حزم» بیروت»لبنان»الطبعة الأول ٤٩۳:‏ ۱ھ ۲۷/٣»‏ 
ابن قدامةالمغني»مكتبة القاهرة»۱۳۸۸ه ۲٠۷/٤‏ 

ابن قدامة»الكافي »دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ٤۱ ٤:‏ ١ه»۲/٠۷‏ 

ابن نجيم»البحر الرائق ١١۲/٦»‏ 

برام بن عبد الله الدمياطي»الشامل» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث»الطعبة الأولی ٤۲۹:‏ ۵۱ھ ۲۹/۱۰٠؛‏ 
أحمد بن إدريس القراني »الذخيرة دار الغرب الإسلامي» بیروت»الطبعة الأول ۲۹٥/۰۰۵۱۹۹ ٤:‏ 
ابن نجيم»البحر الرائق» ٦١/٠‏ ١؛‏ شيخي زاده»مجمع الأخرءدار إحياء التراث العربي»بدون طبعة وبدون تاريخ» 
۲ ۹؛الزيلعي»تبیین الحقائق ١١١ |٤»‏ 

علي بن أبي بكر المرغينان»المدايةءتحقيق:طلال يوسف »دار احياء التراث العربيءبيروت»لبنان»بدون التاريخ» ٥/٣‏ > 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۷ 


ليس ممقصود» وإغا المقصود إحياء حقهء أما البيع فهو يدخل ضمناً وتبعاًء ويغتفر في التبع ما 
فر ى اا 
۸. من اشترى قلنسوة على أن حشوها قطن» فلما فصل المشتري خيوطهاء وجدها صوفاء 
اختلف فيه المشائخ» والصحيح» جواز البيع والرجوع بالنقصان؛ لأن الحشو تبع وتغير التبع لا 
e‏ 
الحطلب الثالث: القاعدة الثالغة:"كل ما دخل في البيع تبعا لم يقابله شيء من الم" 
هذه القاعدة وردت بألفاظ مختلفة منها:"الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن "٠ء‏ وفيما يلى 
أذكر معنى هذه القاعدة وتطبيقاغا عند الفقهاء. 
الفرع الأول: معنى القاعدة المذكورة 
مراد بمذه القاعدة أن التابع الذي لا يفرد بالبيع» فهذا التابع إذا بيع مع متبوعه لا يكون له حصة من 
المن» هذاء وعند المالكية ما دخل ف البيع تبعا يقابله شيء من الثمنء فالأوصاف يقابلها شيء من الثمن 
عند للمالكية» وهؤلاء يرون أن التبعية لا تؤثر ي الشمن» وإنغا تؤثر ني الحل والاستحقاق» فما دخل تبعا ي 
المبيع يقابل القمن(“. 
يري الباحث-والله أعلم بالصواب- أن الأصح ق هذا الموضوع اعتبار عادة التجار وعرفهم» فإن 
كان التجار يعتبرون الثمن في مقابل الأوصاف» فينبغي أن يقابلها الثمن» وما لا فلا 
الفرع الثاني : تطبيقات القاعدة وفروعها 
.١‏ إذا كان لشخص أرض بيضاء» ولآخر فيها أشجار» فباعها رب الأرض بإجازة الآخر بألفين» 
وقيمة كل واحد من الأرض»والأشجار ألف» فنصف الثمن يكون لصاحب الأرض» ونصفه 
لصاحب الأشجار» فإن هلكت الأشجار قبل القبض بآفة “ماوية كان المشتري بالخيار بين الترك 


وأخذ الأرض بكل الثمن؛ لأن الأشجار كالوصف» والوصف لا يقابله شيء من الفم. 


٠۲۹ /٤»قئاقحلا‎ نييبت٬يعليزلا‎ )١( 

(۲) ابن نجيم»البحر الرائق» ۲۸/٦‏ 

(۳) نجلة الأحكام العدلية»تحقیق:نجیب هواویني» کارخانه تجارتِ کتب»آرام با غ» كراتشي»بدون والتاریخ»ص:۸> 
)٤(‏ ابن نجيم»البحر الرائق»٦/ ٠۹‏ 

() للالكي»أبو عبد الله ده شرح التلقين» دار الغرب الإسلامي»الطبعة الأولی ٤٠١/٠۰٢۲۰۰۸:‏ 


(7) ابن عابدينءرد الحتار»دار الفكرءبيروت»الطبعة الثانية: ٠٥١ |> ه١ ٤١۲‏ 


برق (المجلد ۸ العدد: )١‏ ۸“ 


. لو اشترى أرضا فيها نخل» فالنخل يدخل في البيع بلا ذكر؛ لأنه تابع له» فلو استحق النخل» 


فالمشتري لا يرجع بشيء من الثمن» لأن النخل تبع للأرض» وما دخل تبعا لا يكون له حصة 
ا 

لو اشترى داراً فذهب بناؤها م يسقط شيء من الثمن"» لأن البناء تبع للدار» وما دخل في 
البيع تبعا لا يقابله شيء من الثمن. 

من وجد بالبيع عيبا من العيوب» إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده؛ لأن العقد يقتضي 
وصف السلامة» ولا فاتت السلامة» كان المشتري بالخيار» حت لا يتضرر مما لا يرضى به» 
وهذا يدل على أنه ليس للمشتري أن يمعسك للمبيع» وأخذ النقصان؛ لأن الوصف لا يقابله 
E E‏ 

ومن تطبيقات القاعدة: لوباع دارا على أن فيها خمسة غرف» فوجدها ناقصة» جاز البيع» 
وكان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بجيمع الثمن» وإن شاء رده» ولا يجوز له أن يمسك الدارء 
وأخذ النقصان» لأن الكتابة وصف مرغوب فيه» ولا يأ شيء في مقابل الوصف”. 

من باع عبدا على أنه كاتب» ووجد المشتري أنه لا يستطيع أن يكتب» وكان المشتري بالخيار 
إن شاء أخذ بجيمع الثمن» وإن شاء رده» ولا يجوز له أن يسك العبدء وأخذ النقصان» لأن 


الأوصاف لا يقابلها شيء من الشمر“. 


المبحث الانن: التطبيقات المعاصرة لقواعد الأصالة والتبعية 


من الواضح أن الإسلام حث على الاستشمار» فقال تعالى: ‏ دا قُضِيَتِ الصلاه فانتشروا في 


لاض وابتَعُوا مِنْ فَضل الو ثم ترك الله تعالى تعيين طرق الاستفمار إلى العباد تيسيرا هم وهذا لا 
يعنى أنم أحرار قي استغلال المال كيف ما يشاؤون» بل إم مقيدون بالحدود والضوابط التي وضعها 
الشارع» وطرق الاستغمار تتنوع في كل زمان ومكان» ومن طرق الاستثمار قي زماننا هذا هو التعامل 


ابن نجیم»البحر الرائق» ١١۹/٦‏ 

السمرقندي»أبو الليث»عيون المسائل»تحقيق: صلاح الدّين الناهي»مطبعة أسعد بَعدَاد» ١۱۳۸٦‏ هءص: ١١١‏ 
الزيلعي»تبيين الحقائق»٤/ ٠١‏ 

المصدر السابق»٦/٠۲‏ 

ابن نجيم»البحر الرائق ٠٠۳/١)‏ 

سورة الجمعةءالآية: ١٠١‏ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۹ 


بالأسهم» وفيما يلي أبين حكم التعامل بأسهم الشركات المختلطة» وحكم تداول الأسهم المشتملة على 
النقود والديون» وحكم الجمع بين العقود» وأثر قواعد الأصالة والتبعية فيهاء وذلك تي المطالب التالية. 
المطلب الأول: التعامل والاستنمار في أسهم الشركات المختلطة 
اتفق العلماء على عدم جواز الاستثمار والتعامل بأسهم الشركات القائمة على أنشطة غرمة» 
كالخمر والخنزير والربا ونحو ذلك» وصرحوا أنه لا جوز إنشائها ولا التعامل بأسهمهاء كما أغم اتفقوا 
على جواز التعامل بأسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة» وصرحوا بجواز إنشائها والتعامل 
بأسهمهاء واختلفوا قي التعامل مع الشركات التي يغلب استشمارها على أمور مباحة» ولكن تتعامل بالحرام 
أحيانا» وفيما يلي أذكر أقوال العلماء ق الاستمار والتعامل مع تلك الشركات» وأثر قواعد الأصالة 
والتبعية فيها. 
الفرع الأول: معنى الشركات المختلطة 
يقصد يا الشركات التي يقوم أساسها على الاستثمار المباح وعلى الأمور الجائزةء ولكن تتعامل 
بالحرام أحياناء مثلا: تودع في البنوك مع أخذ الفائدة» أو تستقرض مع الفائدة» أو تأخذ ضمانات 
بفوائد» أو قد تكون نسبة قليلة من معاملاعم 0 
الفرع الثانن: أثر قواعد الأصالة والتبعية في التعامل والاستثمار بأسهم الشركات المختلطة 
اختلف العلماء ف جواز الاستثمار بأسهم الشركات المختلطة» وذلك إلى قولين: 
القول الأول:ذهب طائفة من العلماء" إلى عدم جواز الاستثمار والتعامل مع هذه الشركات. 
القول الشاي :ذهب مجموعة من العلماء" إلى جواز الاستشمار في أسهم الشركات» ثم أغم وضعوا ضوابط 
لجوازهاء ولو فقد أي ضابط من تلك الضوابط عاد الأمر إلى التحريم» والضوابط كالتالي: 
.١‏ جواز التعامل بأسهم الشركات المختلطة مقيد بدأ الحاجة» فلو وجدت شركات التق تحترز عن 
التعامل بالربا» وأنشطتها قائمة على أمور مباحة» فحينفذ لا يجوز التعامل بأسهم الشركات 
المختلطة. 


)١(‏ صالح بن خد السلطانءالأسهم حكمها آثارهاءدار ابن الجوزي»المملكة العربية السعودية»الطبعة الأولى :۲۷> هى 
ص: ٦۰‏ 

(۲) الصدر السابق»ص:. ٠‏ 

(۳) من هؤلاء العلماءءحسين حامد حسان»مكؤنات الأسهم وأثرها على تداوهماءندوة البركة العشرين ٤١١»‏ ١ه‏ 
ص:1۲» عبد الله بن سليمان المنيع»بحوث في الاقتصاد الإسلامي»المكتب الإسلامي»بيروت»الطبعة الأولى: 


ھص:۲۲۹۰۲۲۸ 


برق (امجلد ۸ العدد: )١‏ 


۲. وبالنسبة الاقتراض الربوي لابد أن لا تزيد عن ٠١‏ % من جميع موجودات الشركة عند علماء 
الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي» وعن 0۳٠‏ عند الميعة الحاسبة والمراجعة. 
۳. وبالنسبة لمقدار الإيراد الناتج عن عنصر حرام»لا بد أن لا تزيد عن ٠‏ % من إجالي إيرادات 
الشركة . 
ثم أصحاب هذا القول اتفقوا على أن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينتفع بالکسب 
الحرم من السهم» بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه» واتفقوا أيضا على أن المسؤولين القادرين على 
تغيير عنصر الحرام ليسوا من المعفووين عن الإم» بل هم آنمون إن ينتفعون بالكسب الحرم أويأخذون 
الإقراض والاقتراض بفائدة. 
أدلة القول الأول 
-١‏ استدل أصحاب هذا القول بأدلة تحرم الرباء منها قوله جلا: ايها الَذِينَ منوا انوا الله ودروا 
ما بهي من الڙيا ٳڻ نٿم مني قان ٤‏ تعلو اڏوا ڪڙپ من الو وَرَسُوله ون بم كم 
رووس أَمْوَالكمْ لا تَظيِمُونَ ولا ثُظْلَمُوَ 4" هذه الآية تدل بعمومها على أن الربا سواء كان 
كيرا أو قليلاء تابعا أو متبوعا داخل ق الظلم. 
۲- واستدلوا أیضا با روي عن جابر خښقال:«لعن رسول اله اکل الربا وموکله» وکاتبه وشاهدیه»» 
وما روي عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ك قال:«إذا خيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتہ»(. 
۳- استدلوا بقواعد فقهية: منها:"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحراء "° 


)١(‏ اجموعة الشرعية صرف الراجحي»قرارات الميئة الشرعية لمصرف الراجحي »دار كنوز إشبيلياء الرياض»الطبعة 
الأولی ٤۳۱:‏ ۱ھ ۷٠۹/۱٤‏ 

(۲) للمصدر السابق»۹/۱٠۷‏ 

(۳) سورة البقرةءالآیة:۲۷۹-۲۷۸ 

٠٠ ٤/٣ »ه١۳۹۰:ةيناثلا الترمذي»أبو عيسى»السنن»مطبعة مصطفى البابي الحلي»مصر»الطبعة‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري» تد بن إ“ماعيل»صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله»دار 
طوق النجاة»الطبعة الأول ٤۲۲:‏ ۱ھ ٩۹ ٤/۹‏ 


)0( التفتازان »سعد الدين› شرح التلويح على التوضيح»مكتبة صبیح»مصر »دون طبعة وبدون تاریخ» ۸/۲ ۲١‏ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۷۱ 


ومنها: "درء المفاسد مقدم على جلب المصا". 

هذا كله يدل على أن الحلال إذا اختلط بالحرام» فالحرام يقدم على الحلال» كما أن درء الحرام 
أولى من أن يؤخذ الحلال. 
أدلة القول الثاني 

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة مختلفة» ومن أهمها ما يلي: 
الدليل الأول:استدل هؤلاء بقاعدة الأصالة والتبعية حيث قالوا: إن بيع السهم يقع على موجوداته 
الباحة» أما العنصر الحرام» فإغا جاء تبعاء والقاعدة الفقهية تقول:"يثبت تبعا ما لا يتب استقلال""» 
وهذا يدل على أن ما دام العنصر الحرم قائم على أساس التبعيةء فإنه لا يفسد العقود. 

وقد يجاب عن ذلك أن الاستدلال هذه القاعدة قي غير محله» وذلك لأن هذه القاعدة لا تصلح 
أن يستدل با إلا إذا ثبت أن العنصر الحرم هو جاء بالتبع» كالحمل ق بيع الحيوان» فإنه وقع تبعاء أما 
الذي نحن فيه من العنصر الحرم ق أسهم الشركات المختلطة» فإن هذه الشركات تستقرض مع الفائدة» 
أوتودع في في البنوك مع أخذ الفائدة» ولا يخفى على أحد أن هذه العقود عقود مستقلة» وليست تابعاء فلا 
يصح الاستدلال على جوازها بقواعد التبعية الموجبة للاغتفار والترخيص. 
الدليل الثان: استدلوا بقاعدة فقهية: بأن اختلاط جزء حرم بالكثير المباح لا يجعله حرام" » وقالوا: إن 
الجزء الحرم في بيع أسهم الشركات المختلطة قليل» واختلاط القليل بالكثير المباح لا يجعله حراما. 

قد يجاب عن هذا الاستدلال» إن هذه القاعدة مسلمة بشرط أن لا يكون للأقل نص يدل على 
تحرمه» فإذا وجد للأقل ما دل على ّ فإننا لا نفرق بين القلیل والکثیر» فمثلا الخمر قلیله وکثیره حرام 
لقوله #4:«ما اُسکر کثیره» فقلیله حرام » وكذلك قال ئك ق الربا:«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم» أشد 


١ ٤١/١ ه١‎ ٤۱۷: إبراهيم بن موسى الشاطبي»الموافقات »دار ابن عفان الطبعة الأول‎ )١( 

(۲) السعدي»عبدالرمنءالقواعد الفقهية المنظومة وشرحهاءالمراقبة الثقافية»إدارة مساجد محافظة الجهراء» الطبعة الأول : 
۸ ھص:۱۳۷ 

(۳) ابن نجیم»الأشباه والنظائر»ص:٦ ٩‏ 

۲٠٠:ص»يمالسإلا عبد الله بن سليمان المنيع»بحوث قي الاقتصاد‎ )٤( 

(ه) عادل بن عبد القادرء القواعد والضوابط الفقهية القرافية» دار البشائر الإسلاميةء بيروت»الطبعة الأول ٠٠٠:‏ ١ه‏ 
ص ۲٣۰:‏ 

)0( ابو عیس الرمذي»سنن»؛ / ٢‏ قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب من حديث جابر»وقال ابن حجر 
العسقلاي: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم»ابن الحجرفتح الباري »دار المعرفة» بیروت۳۷۹۰١ه ٤٠/١٠١‏ 


ےک (ا جلد ۸ العدد: )١‏ ۷۲ 


من ستة وثلاثين زنية»'» هذا الحديث يشير إلى أن الربا حرام وإن كان درهما واحداء لذا نص الالكية أن الربا 
لا تجوز قليله وكثيره» وقي التاج والإكليل:"بالنسبة للربا لا يجوز منه قليل ولا كثيرء لا لتبعية ولا لغير تبعية"» 
وقال ابن عبد البر:"الربا لا يجوز قليله» ولا كثيره» وليس كالغرر الذي يجوز قليله» ولا يجوز كير ". 
المطلب الثان: أثر قواعد التبعية في تداول أسهم الشركات المشتملة على النقود والديون 

أسهم الشركات لا تكون على مدار واحد» وإنما تتنوع حالاتما حسب أوصافها الداخلية» وذلك 
نظرا إلى ما اشتمل عليه كل سهم من النقود والديون والأعيان أو الخليط منهاء ونص العلماء على 
وجوب مراعاة أحكام الصرف ق بيع النقد بالنقد» ولكنه لوبيع النقد بالنقد الذي تكون معه سلعة من 
السلع» فام يجيزون هذا البيع عملا بقواعد الأصالة والتبعية» وفيما يلى أذكر مدى أثر القاعدة "التبعية" 
في تداول الأسهم المشتملة على النقود والديون» وباللّه التوفيق. 
الفرع الأول: معنى تداول الأسهم 

التداول مشتق من الدول» وهي ما تدور بين الناس» يقال:"تداولت الأيدي الشيء"» أي أخذ 
هذا مرة» وهذا مرة» ومنه قوله تعالى: ولك اليم داوكا بين الّس 4 . 

وقي اصطلاح المعاصرين» يقصد بتداول الأسهم "انتقال ملكيتها بين الأشخاص من مساهم إلى 
آخر"» أو يقصد به "عملية شراء أوبيع لورقة مالية لقاء مقابل". 
الفرع الثانن: أثر قواعد التبعية في تداول الأسهم المشتملة على النقود والديون 

اتفق العلماء على عدم جواز تداول أسهم الشركات قبل اكتمال الاكتتاب"" إلا مراعاة أحكام 
الصرف»› وذلك لأن إنشاءِ الشركة ل یکمل بعد» وحهميع موجوداقا تحتوي على النقود» وبیع النقد بالنقد 


(۱) أحد بن حنبل»مسند» »رقم الحدیثٹ ۲٠۹۰۷:‏ »دار الحديث»القاهرةءالطبعة الأولی ٤۱٦:‏ اه ۳۹/ ۲۸۸ 

(۲) الغرناطي» خد بن يوسف»التاج والإكليلءدار الكتب العلميةء الطبعة الأولی ۲٠١ / ٠ه ٤۱٦:‏ 

(۳) ابن عبد البر» خد عبد الكبير»التمهيد» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية»ا لمغرب» ۱۳۸۷ ه٤‏ ۱/ ۲٠۳‏ 

)٤(‏ المرتضى الزبيدي»تاج العروس»۲۸/ ۷٠٠؛‏ الأزهري» خد بن أحمد»تذيب اللغة»تحقيق: جد عوض مرعب»دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»الطبعة الأول ٠١١ /١ ٤١۲۰۰۱:‏ 

١٤١ سورة آل عمران»الآية:‎ )٥( 

١٠٠:ص»يزوجلا حسان بن إبراهيم»أحكام الاكتتاب ف الشركات المساهةءدار ابن‎ )٦( 

(۷) الاكتتاب: هو انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة»ويعطي مقابلاً ها سهماً قابلً للتداول» 
ويكتسب جقتضاه صفة الشريك الدكتورة “ميحة القيلوبي» القانون التجاري» ۲/٠۱۷ءنقلا‏ عن "أحكام 
الاکتتاب"»ص:١٠۲‏ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۷۲۳ 


لا يجوز إلا مراعاة أحكام الصرف» كما أنم اتفقوا على عدم جواز بيع الأسهم قبل التخصيص" لا فيه 
من الحظورين» الأول: أنه بيع ما لا يملكه الإنسان» وقد تمى عنه الشارع» والثاني: أن المكتب لا يدري 
حصته من السهم» فيكون بيع الأسهم بيعا مجهولاء ثم اختلفوا ق تداول الأسهم المشتملة على النقود 
والديون» وذلك إلى قولين: 

EER‏ ا 

دليل هذا القول: استدل حسين حامد حسان بدليل عقلي» وهو أن موجودات الشركة تحتوي على 
النقود» والأعيان» والمنافع» والحقوق» وهي كلها ليست من مكؤنات الأسهم» بل هي مكؤنات أصول الشركة 
التي تملكهاء لذا جاز للشركة أن تبيعهاء أما المساهم أو حامل السهم فهو لا ملك هذه المكؤنات» لذا لا 
يستطيع أن يبيعهاء وليس له ف الشركة إلا حقا معنويا بتداول الأسهم» فلما كانت موجودات الشركة ليست 
من مكونات الأسهم» فلا تؤثر تي الحكم على تداول الأسهم فجاز لحامل السهم أن ببيع حقه بغض النظر 
عن موجودات الشركة» وبدون مراعاة أحكام الصرف. 

وعكن أن يجاب عنه: أنه لوكان حق تداول الأسهم حقا جردا حيث لا يرجع إلى أي مادةي 
فلا يجوز بيعهاء فلزم لجواز بيع الحق أن يرجع إلى مادة كما في الحقوق المعنوية من حق التأليف أو 
الاختراع والإسم التجاري» فما كلها ترجع إلى المادة من المولّف» والمخترع» والشركة» ولو كان حق 
تداول الأسهم حقا يرجع إلى مادة» أي موجودات الشركة من الأعيان أو النقودء أو الديون التي تمثلها 
الأسهم» فحينغذ لا بد أن يراعى في بيعها بالنقود أحكام الصرف لكونا مشتملة على النقود والديون» 
فالقول بجواز تداول الأسهم مطلقا بغض النظر عن موجودات الشركة» وبدون مراعاة أحكام الصرف 
قول مردود. 

القول الثان : جواز التداول بقيود» ثم أصحاب هذا القول اختلفوا في القيود التي تحب مراعاتا في 
تداول الأسهم» ذلك إلى أربعة اتجاهات» وهي كالتالي: 


)١(‏ للراد بتخصيص الأسهم هو:أن تدفع الشركة لكل مكتتب نصيبه من عدد الأسهم»وتميزه عن غيره»ينظر: حسان 
بن إبراهيم»أحكام الاكتتاب قي الشركات المساهةءدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع»المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى ۲۰١٦:‏ م»ص:١١١‏ 

(۲) هو حسین حامد حسان»ولد في مصر بتاریخ ۱۹۳۲/۷/۲١‏ تخرج تي كلية الشريعة بجامعة الأزهر»وحصل منها 
على شهادة الدكتوراة قي الفقه وأصولهء ينظر:موقع الدكتور حسيj‏ جامد حiln.-hussein. http://www‏ 
/hamed .com‏ 

(۳) حسين حامد حسان»مكونات الأسهم وأثرها على تدواهماء ندوة البركة العشرین» ٤٠۲‏ ١ه‏ »ص >٥:‏ 


مجلة علمية حكمة إل 


(ا جلد ۸ العدد: v٤ )١‏ 


الاتجاه الأول 

جاز التداول إذا كان الثمن (القيمة السوقية للسهم) أكثر من النقود التي مع الأعيان» وذلك 
لتكون النقود التي مع الأعيان في مقابل مثلها من الثمن» وما بقي من الثمن فهو في مقابل الأعيان. 

دليل هذ الاتحاة:استدل أصحاب هذا الاججاه بمسألة مد عجوة» وهي أن يقع في أحد جاني 
العقد مال ربوي كالدراهم والدينارء أو الذهب والفضة» ويقع في جانب آخر نفسه من مال ربوي ومعه 
ما ليس من جنسه كالتمر أو الخرز ونحو ذلك» ومن صور "مد عجوة":أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم 
بدرهمین". 

اختلف العلماء في جواز مسألة مد عجوة» وأصحاب الا تجاه الأول رجحوا جوازها بشرط أن 
يكون الدراهم أو الدنانير أكثر من الدراهم أو الدنانير التي مع العين» لتكون الدراهم أو الدنانير تي 
مقابل مثلها من الدارهم أو الدنانير» وما بقي منهما فهو ق مقابل العين» أي لا بد من مراعاة أحكام 
التصرف في الأموال الربوبة وإن كانت مع غيرها. 

قال الباحث: يصح الاستدلال عسألة "مد عجوة" على صحة تداول الأسهم الشتملة على 
النقود إذا كان الدراهم أوالدنانير م تكن مقصودة بالعقد» أما إذا كانا مقصودين بالعقد» فلا يصح 
الاستدلال بمسألة مد عجوة على صحة تداول الأسهم؛ لأن النقود في تداول الأسهم لم تكن مقصودة» 
وإنغا المقصود منه هو الأسهم» فيكون قياس تداول الأسهم على مسألة مد عجوة قياسا مع الفارق» والله 
أعلم بالصواب. 
الاتجاه الثاني 

جواز التداول بشرط إذا كان الأعيان غالبة على موجودات الشركة» وعدم جوازها إن كانت 
النقود أو الديون أو الخليط منهما غالبة على الأعيان» ويقصد بالغلبة ما يقرب الكل كثمانين أو 


تسعين في اى 


۲٠٠: ذهب إلى هذا القول: هيئة بيت التمويل الكوبتي»الفتاوى الاقتصادية»فتوى رقم‎ )١( 
http://www.kfh.com/KFH_Fatawa/Fatawa_Index.aspx,3/12/2019,12:pm 
أبو الحسين يحى العمرانءالبيان ف مذهب الشافعي»تحقيق:قاسم بد النوري»دار المنهاج» جدة»الطبعة الأولى:‎ )۲( 
۱۹۷ هھهە›ە/‎ ۱ 
ذكر حسين حامد حسان هذا الابجاه»ونسبه إلى بعض الباحثين» ولم يسمهم»ينظر : حسين أحهمد حسان»مكونات‎ )۳( 


الأسهم وأثرها على تدواهاءص:۲> 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها فى المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) vê‏ 


دليل هذا الاتجاه: هو جلة من القواعد الفقهيةء منها ما ذكرها الإمام السرخسي” ف المبسوط وهي 
أن "اغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب""» وما ذكرها ابن القيم وهي:"أن الأحكام إنغا هي للغالب 
الكثير» والنادر قي حكم المعدوم"". 
الاتجاه الغالث 

جواز التداول إن كان الأعيان والمنافع أكثر من النقود والديون» وعدم جوازها إن كانت النقود 
والديون أكثر من الأعيان والمنافع» والأكثر هو ما كان زائدا عن خمسين في المائة» أوما كان ثلثا أوزاد 
من الثلث حسب اختلاف العلماء في تعيينه. 
الاتجاه الرابع 

جواز تداول الأسهم بغض النظر عن قلة الديون أوالنقود أوكثرتاء وذلك لأن النقود والديون 
تابعة وغير مقصودة في تداول الأسه. 

دليل هذا الاتجاه: استدل أصحاب هذا الا تجاه يما روي عن ابن عمر له أن رسول الله بي قال: 
"من ابتاع خلا بعد ان تۋبر» فثمرتا للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدا وله مال» فماله للذي 
باعه» إلا أن يشترط المبتاء ". 

هذا الحديث على جزئين» الجزء الأول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر» فثمرتا للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع"» يدل على أنه يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه الثمرة مطلقا سواء كان بدا صلاحها أو م يبد» 
مع أن رسول الله #5 نى عن بيع الثمرة قبل بدوصلاحها لما فيه من الغرر» وجوازها هنا مبني على أن 
الثمرة تابعة لأصلهاء أي النخل» فاغتفر في الثمرة من الغرر ما لم يغتفر لوكانت مستقلة بالعقد. 


)١(‏ هو:علي بن الحسين بن د بن الفضل بن سهل السرخسي» كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا 
مناظراءتفقه على شمس الأئمة الحلوان »توق قي حدود. ٤٩‏ ءينظر ترجته:عبد القادر القرشي»الجواهر المضية»مير 
جد کتب خانه» کراتشي ۲۹۰۲۸/۲۰٣‏ 

(۲) کد الشيبان»المبسوط»۲/ ٠۸۳‏ 

(۳) ابن قيم الجوزيةءزاد المعاد»مؤسسة الرسالة» بیروت ٠۷۸ /٥»ھ۱ ٤۱٥٩‏ 

)٤(‏ صضندوق المتاجرة بالأسهم العالمية الواردة من المركز الوطني للاستغمارات الإدارية»جدةءالمعيار الثان» 
http ://slamicfinancedata.org‏ »الا کتتاب و المتاجرۃ بالاسهم»ص: ٥۸‏ 

() ذهب إلى هذا الاجاه»القرة داغي»أثر ديون أو نقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم»البنك الإسلامي 
للتنمية»مكتبة الملك فهدء٤ ٤۲‏ هص ۷٠١:‏ 

(7) البخاري»الصحيح» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب ق حائط أو في نخل»٣/ ١١٠١‏ 


ب “ارق (امجلد ۸ العدد: ۷٦ )١‏ 


والجزء الثاني :"من ابتاع عبدا وله مال» فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع"» يدل على جواز 
هذا العقد بغض النظر عن جنس الثمن» وعموم لفظ "مال" يتناول جميع أحواله سواء كان نقدا أوديناء 
غالبا أو نادرا» قليلا أو كثيرا» لأن المال الذي يحمله العبد تابع غير مقصود بالعقد» فيغتفر فيه ما ۾ 
یغتفر لو کان مستقلا. 

واستدلوا أيضا بقاعدة فقهية "'التابع تابع"» وبقاعدة "يبت تبعا ما لا يثبت استقلالا"» وقالوا: 
إن الأشياء التابعة لا تكون ها حكم مستقل» بل هي ملحقة بالأصل في الأحكاء. 

ويبدو للباحث أن الاجاه الرابع راجح» فجاز تداول الأسهم التي تشتمل على النقود والديون 
سواء كانت النقود قليلة أو كثيرة بشرط أن يكون الأسهم مقصودة بالعقد والنقود أو الديون تابعة هاء 
وذلك لأن "لمال" في حديث ابن عمر له ورد تبعاء ولم يكن مقصودا من العقد» وإنما المقصود من 
العقد لم يكن إلا عبداء ثم كلمة "لمال" ورد مطلقاء فيشمل جميع أحواله سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا 
ما عندي والعلم عند الله. 
المطلب الثالث: أثر قواعد الأصالة والتبعية في الجمع بين العقود 

اتضح من قواعد الأصالة والتبعية أن التبعية (الضمنية) ق العقود موجبة للاغتفار والترخيص»› 
والشريعة الإسلامية تتسامح في التبع ما لا تتسامح في الاستتقلالء فهل هي تتسامح عند الاجتماع ما 
لا تتسامح عند الانفراد؟ فمثلا: إذا اجتمع قي معاملة أو صفقة عقدان فأكثر بين ما كان منها مقصودا 
أصالة» وبين ما كان منها مقصودا تبعا وضمناء فهل هذا الاجتماع يقتضي الاغتفار في التبع أم لا؟ 
فهذا السؤال أحاول أن أجيبه من خلال هذا البحث» وبالله التوفيق والسداد. 
الفرع الأول: مفهوم الجمع بين العقود وصوره 

الجمع بين العقود قد يسمى العقود المركبة» والمراد منه: أن يتفق الطرفان على معاملة التي تحتوي 
على عقدين فأكثر» حيث أن مقتضى تلك العقود وكافة الحقوق والالتزامات التي يترتب عليها لا يقبل 
التفريق لكونما منزلة آثار العقد الواحد". 

والعقود الحتمعة قي معاملة واحدة على خمسة أنواع» وهي كالتالي: 


(۱) شيخ إبراهيم»فتاوى ورسائل»مطبعة الحكومة»مكة المكرمة» :الطبعة الأولی: ٤٠١٤۲/۷١۵١۱۳۹۹‏ 
(۲) عبد الله العمراني »العقود المركبة المالية»دار كنوز إشبيلياءالرياض»الطبعة الأولى >٠۷:‏ ١ھ»ص:٩٤‏ ؛نزیه هاد»العقود 
المركبة»دار القلم»دمشق»الطبعة الثانية: ٤١۲‏ ١ه»ص:‏ ۷ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۷۷ 


.١‏ أن يكون عقدان فأكثر من نوع واحد من المعاملات وبعوض واحد منجز» مثلا: باع بيتا 
وسيارة بألف دينار. 

۲. أن يكون عقدان فأكثر من نوعين حتلفين فأكثر بعوض واحد منجز» مثلا: باع بيتا» وأجر 
سيارته شهرا بألف دولار» فالعاقد جمع بيع البيت وإيجار السيارة قي صفقة واحدة. 

۳. أن يكون عقدان فأكثر من نوعين مختلفين فأكثر بعوضين مختلفين» مثلا: باع بيتا بألف 
دولار» وأجر سیارته شهرین متتين من الدولار. 

.٤‏ أن يكون بعض العقود مشترطا في بعض» كما قال: بعتك بيتي هذا على أن سكن فيها لثلائة أشهر. 

ه. أن يكون جع العقود قي منظومة عقدية حيث تضم بعضها مع البعض في الترتيب» ولا تقبل 
التفريق والانفصال» وهذا ما بحري يي كثير من المعاملات للمالية المصرفية» كالإجارة المنتهية 
بالتمليك» والمرابحة للآمر بالشراء» والمشاركة المتناقصة» ونحو ذلك . 

الفرع الثاني: بيان الأحاديث الواردة في الجمع بين العقود 
لقد وردت ثلاثة نصوص عن الجمع بين العقود» وهي كالتالي: 

۱. ما روي عن عمروبن شعیب خه» قال:«نمی رسول الله ب عن سلف وبیعم»» والراد من 
لسا ا 

وبناء على هذا الحديث اتفق الفقهاء“ على عدم جواز اجتماع البيع مع القرض تي معاملة واحدة» 

مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة على أن تقرضي كذا من المال. 

. ما روي عن أبي هريرة أن الي يل«نى عن بيعتين في بيعة») وني رواية «من باع بيعتين ٽي 
بيعة» فله أوكسهما أو الربا». 

أقوال العلماء قي تفسير بيعتين قي بيعة 

اختلف العلماء في معنى بيعتين ق بيعة» أبرزها ما يلي: 


)١(‏ نيه حادءالعقود المركبةص:۷ 

(۲) الترمذي»السنن»٠/ ٥۲۷‏ .قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح" 

(۳) ملا علي قاري»مرقاة المفاتیح»دارالفکر بیروت»لبنان»الطبعة الأول ٠۹۳۸ /٥»ه۱ ٤۲۲:‏ 

٩۷/٠» كد الشيباني»الأصلتحقيق:أبو الوفا الأفغان »إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي‎ )٤( 

(ه) مالك بن أنس»المؤطأء مؤسسة زايد بن سلطان»أبو ظبي»الطبعة الأولى ٩۹٠۷ /٤ءه١ ٤٠٠:‏ 

)٦(‏ أبو داود»السنن»أبواب الإجارةءباب من باع بيعتين في بيعةءرقم الحديث: ١٦٤٠ا‏ مكتبة العصرية» صيداءبيروت» 


بدون الطبع والتاریخ»۳/٤‏ ۲۷ 


برق (امجلد ۸ العدد: )١‏ ۷۸ 


القول الأول: إن المراد من "بيعتين في بيعة" أن يقول أحد: بعتك هذا بعشرين نقداء أوبثلاثين مؤجلاء 
ويفترق العاقدان بدون تعيين أحد الثمنين» هذا التفسير أحد القولين عند الحنفية» وأشهر الروايات 
عند المالكية» وأحد القولين عند الشافعية"» وقول عند الحنابلة“. 

وقد ورد النقد على هذا التفسير» وهو أن هذه الرواية مفسرة بالرواية الأخرى» وهو قوله :«من 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»» ومفسرة "بصفقتين في صفقة"» والتفسير المذكور حسب 
القول الأول لا يصدق على قوله بي«أوكسهما أو الربا»» لأن علة النهى للصورة المذكورة هي جهالة 
الثمن» ولا يدخل فيها الرباء وكما أنه لا يصدق على قوله #:"بصفقتين في صفقة"» لأن التفسير 
امذكور لا يوجد فيه صفقتان» وإنما هي صفقة واحدة بأحد القمنين .© 
القول الثاني :وهو أن المراد من بيعتين ني بيعة: هو أن يشترط أحد المتعاقدين في العقد» مشل أن يقول: 
"أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا"» وهذا التفسير أحد القولين عند الحنفية» 
وقول عند الالكية وأحد القولين عند الشاقعية) وأحد القولين عنك الكناباة. 

وقد ورد النقد أيضا على هذا التفسير» وهو أن الصورة المذكورة لا يصدق على قوله 4ك:«فله 
أوكسهما أو الربا»» إذ ليس فيها ريا ولا فيها أوكس» والأصل في العقود والشروط الإباحة'. 
القول الثالث: معنى قوله #5:«بيعتين في بيعة» هو أن يبيع أحد بثمن مؤجل» ثم يشتري من نفس 
الشتري بأقل منه نقداء وذلك نفس بيع العينة الحرمةء وهذا التفسير اختاره ابن تيمية "ابن القي"'. 


٠۸١ بدر الدين العيني»البناية شرح المداية»۸/‎ )١( 

(۲) مالك بن أنس»المؤطاً» ٠/۲‏ ۳۷؛ابن رشد, بداية امجحتهد»دار الحديث»القاهرة» ٠۷۲/۳ ه١ ٤٠١‏ 

(۳) للمزن»مختصر الزن »دار المعرفة» بيروت» >١ ٠‏ ١ه۸/٦۱۸؛‏ الماوردي»الحاوي الکبیر ۲٤۱/۰»‏ 

۲۷٠: أحد بن حنبل»مسائل الإمام أحمد الدار العلميةءالهند »ص‎ )٤( 

۲٤١۷ /۹٬ها‎ ٤٠٥ العظيم آبادي» د أأشرف»عون المعبود»دار الكتب العلميةء بيروت»الطبعة الثامنة:‎ )٥( 

)٦(‏ أبو بكر الرازي الجصاص» شرح مختصر الطحاوي»تحقيق: عصمت الله عنايت الله خد وسائد بكداش»وځد عبيد 
الله خان»وزينب د حسن فلاتة»دار البشائر الإسلامية»الطبعة الأول ٤۳٩۱:‏ ۱هھ»۳/ ۹٩‏ 

(۷) ابن رشدببداية الجتهد»٣/ ٠۷١‏ 

۱۸١ للمزنختصر المزن»۸/‎  )۸( 

)٩(‏ ابن قدامة»عمدة الفقه»تحقيق:أحمد خد عزوزءالمكتبة العصرية» ٠١١‏ اه ص:٤‏ ه 

۲۲٠: ابن تيميةءنظرية العقد تحقيق: خد حامد الفقي»ناصر الدين الألباي» مكتبة السنة المحمدية »٦۱۳۸ھ »ص‎ )٠١( 

ه١‎ /٠»ىربكلا ابن تيمية» الفتاوى‎ )١١( 


(۲( ابن قيم الجوزيةء تمذيب سنن أي داؤد»دار الكتب العلمية» بيروت»الطبعة الثاني ة: ۱٤۱٥‏ ھ۹/ ۲٤۷‏ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۷۹ 


ويبدو للباحث أن هذا التفسير راجح لكونه سالا عن النقد» والأصل في الجمع بين العقود 


الجواز» ولکنه بشروط» وهي کالتالي: 


2 


أن لا یکون الجمع بين العقود فيما ورد على خلافه نص» کاجتماع البيع والقرض. 


۲. أن لا يؤدي جمع العقود إلى حيلة الرباء كبيع العينة أو التورق المنظم. 
۳. أن لا يكون التناقض والتضاد بين العقود التي جمعت في عقد واحد» كهبة عين وبيعهاء أو 


كإجارة عين وهبتها إذ لا يعكن اجتماع المبة مع البيع» أو الإجارة مع البة لوقوع التناقض 
فيها حيث أن المبة والبيع أو الإجارة والبيع لا يجتمعان قي محل واحد» أما إذا تعدد امحل 
وانتفى التناقض» فلا حرج شرعا في جمعهاء هذا ما قال ابن القيم:"لا حذور قي الجمع بين 
عقدين كل منهما جائز بمفرده» كما لوباعه سلعة وأجره داره شهرا مائة د 


الفرع الغالث: الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود 


نما يستخلص من كلام الفقهاء هو أن التبعية (الضمنية) التي توجب الاغتفار والرخصة في 


العقود المجحتمعة (المركبة)ء» ف معاملة واحدة تنحصر في الأمور التالية: 


(۱) 
() 
(r) 
(٤) 


١ 


أن يغتفر في العقود الجتمعة التابعة الغرر والجهالة المؤثرة ني عقود المعاوضات» والدليل على 
ذلك حديث ابن عمر ڪههالذي سبق دکره. 

أن يغتفر ربا البيوع وشروط صحة الصرف» ولكن يجب أن تقع ذلك في التوابع» لا في المعقود 
عليه أصالة"» وعلى ذلك قال ابن قدامة: "إن باع ما فيه الربا بغير جنسه» ومعه من جنس 
ما بيع به» إلا أنه غير مقصود» كدار نموه سقفها بالذهب» جازء لا أعلم فيه خلافاء وكذلك 
لوباع دارا بدار نموه سقف كل واحدة منها بذهب أوفضة» جاز» لأن ما فيه الربا غير مقصود 
بالبیم فوجوده کغدمه"."وکذلك لو اشتری عدا له مال» فاشترط ماله وهو من جنس 
الثمن» جاز إذا کان امال غير مقصود» ولو اشترى عبدا بعبد» واشترط كل واحد منھما مال 
العبد الذي اشتراه» جاز إذا م يكن ماله مقصودا؛ لأنه غير مقصود بالبيع» فأشبه التمويه تي 
ا 


ابن القيم»إعلام الموقعین»٠/ ٠٠٠١‏ 
نزیه هماد العقود المرکبة»ص‌: ٠۹‏ 
المصدر السابق٬٤/٠٠‏ 

المصدر السابق٬٤/٠٠‏ 


ےا (امجلد ۸ العدد: )١‏ 


اغتفار بيع الدين بالدين الذي وقع تبعا لا أصالة» ودليل على ذلك حديث رسول الله بو«من 
ابتاع عبداء وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»» وصح الإمام مالك على أن 
من اشترى العبد الذي معه مال» واشترط المال لنفسه» جاز البيع وإن كان مال العبد دينا 
مؤجلا قي ذمة الغير» وإن كان تمن المشتري مؤجلاء وإن كان مال العبد أكثر نما اشترى به» 
وذلك عملا لإطلاق الحديث. 


. أن يغتفر فيها ترك الصيغة من الإيجاب والقبول» حيث قال السيوطي: "إن البيع الضمني 


يتسامح فيه ترك الإيجاب والقبول رغم أن ذلك لا يتسامح في البيع الد 7 


. أن يغتفر فيها عدم التنجيز حيث قال السيوطي :"إن البيع لا يقبل التعليق إلا قي حالات...الثالث: 


ابيع الضمني» كمن قال لآخر: إعتق عبدك مني على ألف إذا جاء الشهر". 


خاقة البحث 


(۱) 
() 
(r) 
(٤) 


وصل الباحث من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: 


.١‏ إن قواعد الأصالة والتبعية من أهم القواعد الفقهية تكلم عنها الفقهاء في مؤلفاتم» وذكروا ها 


كثيرا من الفروع الفقهية» وهذه القواعد تساعد في حل المعاملات للالية والمعاصرة. 

لا يجوز التعامل والاستثمار مع الشركات المختلطة التي تودع ق البنوك مع أخذ الفائدة» أو 
تستقرض مع الفائدة» أوتأخذ ضمانات بفوائدء أوتكون نسبة قليلة من أعمالما من خلال 
عقود فاسدة» ونحو ذلك» وذلك لأن هذه العقود عقود مستقلةء وليست تابعة» أما النسبة 
القليلة من أعماههما الفاسدة فيغتفر عنها إذا م يكن هناك دليل يدل على تحرعهاء أما الذي 
نحن فيه» فقد ورد الحديث على تحر قليله حيث قال #:«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلبي 
أشد من ستة وثلاثين زنية». 

يجوز تداول الأسهم التي تشتمل على النقود والديون سواء كانت النقود قليلة أوكثيرة بشرط أن 
يكون الأسهم مقصودة بالعقد والنقود والديون تابعة طماء وذلك لأن كلمة "لمال" في حديث 


البخاري»الجامع الصحيح» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب قي حائط أو في نخل»٣/ ٠٠١‏ 
مالك بن أنس»المؤطاًء ٠٠۰۸/۲‏ 

١۲٠١ السيوطي»الأشباه»ص:‎ 

المصدر السابق»ص: ۳۷۷ 


قاعدة الأصالة والتبعية وأثرها في المعاملات للمالية المعاصرة (دراسة فقهية تطبيقية) ۸۱ 


ابن عمر 4 ورد تبعاء ولم يكن مقصودا من العقد» وإنغا المقصود من العقد هو عبد» كما أنه 
ورد مطلقاء فيشمل جيع أحواله سواء کان قليلا أو كثيرا. 

.٤‏ حديث النهي عن بيعتين عن بيعة محمول على بيع العينة التي حرمه الجمهور من الفقهاءء والأصل 
في الجمع بين العقود الجواز» وذلك بشرط أن لا يؤدي إلى حيلة الربا» ولا يكون فيما ورد على 
خلافه نص» ولا يكون ال جمع بين العقود المتناقضة في عين واحد. هذا ما عندي» والعلم عند الله. 


